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 ملخص

براز ضرورة التوافق بين التشريع الضريبي والنظام المالي المحاسبي في ظل تبني معايير إ إلىالدراسة هذه هدفت 

عن  استقلالية القانون الجبائي مجالات نتيجةعدة  النظامين في فجوات بينوجود  الدولية، باعتبارالمحاسبة 

، ومنه تطبيق القواعد الجبائية على حساب القواعد المحاسبية. لذلك نحاول من خلال النظام المحاسبي المالي

ومنه  تقليص الفوارق بهدف توافق ال نقاطمُختلف  إيجاد التحليلي وباستخدام المنهج الوصفيهذه الدراسة 

 وقد توصلت هذه الدراسة .التشريع الضريبي تقليل تلك الفجوات وتسهيل تطبيق قواعد المحاسبة في سياق

ولكن يظهر بعض القانونية  النصوصحيث استقلالية النظام المحاسبي المالي عن التشريع الضريبي من أن إلى 

 فإنالنظامين الجهود المبذولة لتحقيق التوافق بين من  رغمعلى الو  ،الترابط والتداخل في التطبيق العملي

  التحديات. هناك تحديات تستدعي مراجعة عميقة للنظام المحاسبي المالي لتجاوز تلك

 .معايير محاسبة دولية، ضرائب مؤجلة مالي،نظام محاسبي  ضريبي،تشريع كلمات مفتاحية: 

Abstract : This study aimed to highlight the necessity of compatibility between tax 

legislation and the financial accounting system in light of the adoption of international 

accounting standards, given that there are gaps between the two systems in several areas as a 

result of the independence of the tax law from the financial accounting system, including the 

application of tax rules at the expense of accounting rules. Therefore, we are trying, through this 

study and using the descriptive analytical approach, to find various points of agreement with the 

aim of reducing the differences, including reducing those gaps and facilitating the application of 

accounting rules in the context of tax legislation. This study has concluded that the 

independence of the financial accounting system from tax legislation in terms of legal texts, but 

some interconnection and overlap in practical application. 
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 قدمة م

اقتصادية أو ثقافية أو المجالات سواء  شتى فيتحولات جذرية  بفعل العولمة  العالم شهد 

غة عالمية فرض عليها الواقع لتجهز نفسها للبل  وهذه التغيرات لم تستثن المحاسبة ، معلوماتية

ظهور الأسواق العالمية وتحرير التجارة الخارجية مما أدى مع وخاصة  ،وتكون في صميم العولمة

على والتأقلم  ي الجزائري الاعتماد إلى ظهور معايير المحاسبة الدولية، كما حاول المشرع المحاسب

ة الدولية بعدما اعتمدت في السابق ية التي جاءت بها معايير المحاسبدولالقواعد الباد  و الم

الذي يعد من كما سبقه المخطط المحاسبي العام  1975على المخطط المحاسبي الوطني في سنة 

تغيير البيئة المحاسبية ، مما وجب عليها بة الفرنسية )الاستعمار الفرنس ي(مخلفات المحاس

إلى  2010من سنة  النظام المحاسبي المالي الذي اعتبر واجب التطبيق ابتداء  نحو الجزائرية 

انعكس على الجوانب المرتبطة بالمحاسبة والتي من أهمها الذي  التحول و مع هذا ، يومنا هذا

ر المحاسبة الدولية صعوبة تكييف هذا النظام المستمد من معايي وجدالذي  النظام الضريبي

لاختلاف الأهداف بين النظامين فالنظام  وذلكالجزائر شريع الضريبي السائد في مع الت

المحاسبي المالي يسعى لتعظيم أرباح المستثمرين بينما النظام الضريبي يهدف لتحصيل 

 الإيرادات .

 من خلال ما سبق يمكن صياغة الإشكالية التالية:

افق بين التشريع الضريبي والنظام المحاسبي المالي في ظل تبني معايير  ما مدى أهمية التو

افق؟المحاسبة الدولية؟ وما هي الحلول المقترحة لتحقيق   التو

 الفرضية الرئيسية

تكمن أهمية التوافق بين التشريع الضريبي والنظام المحاسبي المالي في ظل تبني معايير  -

المالي ي بين النظام المحاسبالفوارق  وكذاتقليص فجوة الاختلاف المحاسبة الدولية في 

  .تقليل التكاليف الإضافيةما يسمح بموالتشريع الضريبي 

سهل خلق معيار محاسبي ضريبي جديد الذي ي لتحقيق التوافقومن بين الحلول المقترحة 

مراجعة التشريع الجبائي ومحاولة تبسيط الاجراءات  افعالية، وكذتطبيق النظامين بأكثر 

 المرتبطة بالمحاسبة والجباية.



 

 سمية حاج عزام، محمد حمر العين  
 

 2024جوان  – 1 العدد 11 المجلد  181 مجلة دراسات اقتصادية

 أهداف الدراسة 

 ؛لضريبي والنظام المحاسبي الماليبين التشريع ا القائمة معرفة طبيعة العلاقة -

 ؛الضريبي والنظام المحاسبي الماليإبراز ضرورة التوافق بين التشريع  -

 المالي.نقاط التوافق بين التشريع الضريبي والنظام المحاسبي الوقوف على  -

  أهمية الدراسة 

يكتس ي البحث أهمية كونه يسلط الضوء على الاتجاهات الحديثة والسياسات المالية في 

المحاسبة من خلال دراسة موضوع ضرورة التوافق بين التشريع الضريبي و النظام المحاسبي 

 الدولية.المالي في ظل تبني معايير المحاسبة 

 المتبعالمنهج 

في وصف وتحليل  والتحليلي المنهج الوصفيالموضوع تم الاعتماد على هذا قصد دراسة  

 التشريع الضريبي والنظام المحاسبي المالي.  التوافق بينمختلف نقاط الاختلاف و 

  تعتمد هذه الدراسة على محورين أساسين:الدراسة:  محاور 

 : طبيعة العلاقة بين التشريع الضريبي والنظام المحاسبي المالي. أولا

 المقترحة.: أهمية التوافق بين التشريع الضريبي والنظام المحاسبي المالي والحلول ثانيا

 
 
 "عيادة عيون" : دراسة حالة مؤسسةثالثا

 ستناول بعض الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع   السابقة:الدراسات 

التوافق بين  شكاليةلإ  تطرقت ( والتي2014الكريم فرحات وصالح مرازقة، دراسة )عبد  -

، وقد توصلت هذه -دراسة تحليلية –النظام المحاسبي المالي والقواعد الجبائية في الجزائر 

المالي بحكم ارتباطهما  على مسايرة النظام المحاسبي جبرالنظام الجبائي الحالي من ألى إالدراسة 

الإدارة وعلى  المحاسبة الدولية من معايير يةيرات والمستجدات المستوحيمع التغ تكييفهو 

القوانين الموازنة بين استقرار  تحقيق في إطار والإجراءات المستقبليةالتدابير  الجبائية اتخاذ

 .الضريبي على الإيراد والمحافظة
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 الجبايةوتحليل العلاقة بين  دراسةل تهدف( والتي 2019 اسة )مخلوفي عزوز،در  -

، 2010سنة في  ي الجزائر  المحاسبي الإصلاح بينهما من خلال الارتباطفي ظل فك والمحاسبة، 

الجزائرية قد فرض  الاقتصاديةوتوصلت الدراسة إلى أن إصلاح النظام المحاسبي للمؤسسات 

 .الجبائية ةوعيل التحديد الصحيح ليخص  فيما صعوبات

تحديد أهم نقاط لالدراسة  هذههدفت  (2022 وحميداتو صالح، إبراهيمدراسة )ذوادي  -

بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي من حيث بدائل القياس والتقييم  ختلافالا 

النظام أثرها على جودة القوائم المالية في ظل معرفة والإيرادات و  ءباوالاعتراف بمختلف الأع

البيئة  توصلت أنكما  التحليلي، المنهج الوصفيباستخدام  في الجزائر والاقتصادي المحاسبي

 .المحاسبي المالي للنظاما جيدتطبق لا  يةالجزائر الاقتصادية 

تتشابه دراستنا مع الدراسات  السابقة في المحتوى العام للدراسة  لكن ما يميز دراستنا عن 

الذي أهمية التوافق بين النظام المحاسبي  المالي والتشريع الجبائي الدراسات السابقة تناول 

كما تم التطرق لأهم الجهود التي  ،المؤسسات الاقتصاديةيتمثل في تقليل العب والتكاليف على 

 بذلتها السلطات لتقليص الفوارق بينهما.

 النظام المحاسبي الماليطبيعة العلاقة بين التشريع الضريبي و  .1

بناء  تختلف طبيعة العلاقة بين التشريع الضريبي والنظام المحاسبي السائد من بلد لآخر

ليه لمعرفة نوع العلاقة بين التشريع الضريبي والنظام إستنطرق  ماوهذا  السائدة،على القوانين 

 .سنتناول أهم الاختلافات بين المحاسبة والجباية الجزائري كماالمحاسبي المالي 

 .استقلالية التشريع الضريبي عن النظام المحاسبي المالي 1.1

يرجع  هذا  و هتطبيقعدة ثغرات في لوجود بشكل كامل النظام المحاسبي المالي ق طبيُ لا 

  2مكرر  141ولا سيما القانون الجبائي الذي ينص في المادة بيئة التي يطبق فيها، لعدم جاهزية ال

 مع المؤسسات من طرف النظام المحاسبي الماليالمنصوص عليها في  تعاريف الاحترام  على وجوب

)قانون  لوعاء الضريبيبالنسبة ل ة التي تطبقالجبائي باد  والقواعدعدم تعارضها مع الم مراعاة

  (49، صفحة 2024الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، 
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ولذلك ، يالمال ينظام المحاسبالأقوى من  ة بسلط جبائي قانون الاليز وبعبارة أخرى، يتم

 الجبائي قانون الثم تطبيق قواعد و المالي  ينظام المحاسباليتعين على المحاسبين تطبيق قواعد 

نقائص النظام يعد من لتحديد النتيجة الجبائية بغية الوصول إلى الضريبة على الأرباح وهذا 

   (25، صفحة 2020)زهراوي، .  المحاسبي المالي

 . أهم الاختلافات بين المحاسبة و الجباية 2.1

المحاسبي المالي العديد من الصعوبات والتحديات نتيجة لهيمنة وسيطرة واجه النظام ي

 في :  ع الضريبي، وتشمل هذه الاختلافاتالتشري

 عن المفاهيم   ةالجبائي اهيمالمففي  الاهتلاك   قسط حسابختلف ي.الاهتلاكات :   1.2.1

، الصفحات 2013)جاو حدو و حمدي،  : يلي و تشمل ما  النظام المحاسبي المالي المتأتية من

349-350):  

مدة المنفعة أي  مدة الاهتلاك تحسب على أساس المدة الحقيقية لاستعمال الأصل  -

 في النظام الضريبي على أساس العمر الإنتاجي لأصل .أما الاقتصادية  

مة المتبقية قيلل مع الأخذ بعين الاعتبار يحسب قسط الاهتلاك   هتلاك الا حساب قسط  -

 بها .لا يعترف النظام الضريبي ، في حين دةفي أخر الم صللل المحتملة 

فع الاقتصادية المستقبلية من بداية استهلاك المنا لأصل ما ابتداء  يبدأ حساب الاهتلاك    -

 . الأصلعلى  الحصول  تاريخ بدأ حساب الاهتلاك منذيالنظام الضريبي بينما ،  للصل 

، في النظام المحاسبي المالي ةل واثبات خسارة القيمالأص ةنخفاض قيملا إجراء اختبار يتم  -

 .النظام الضريبي ضمن بهافي حين لا يعترف 

طرق اهتلاك الأصل  في الاهتلاك الخطي و المتزايد يُعترف في النظام المحاسبي المالي ب  -

 النظام الجبائي لا يعترف بطريقة وحدات الإنتاجفي حين ، الإنتاجوالمتناقص و طريقة وحدات 

  (134، صفحة 2021)قطاف، 

فصلة وفق النظام كل عنصر بصفة من، يهتلك المكونة للتثبيت بالنسبة لاهتلاك الأجزاء 

لذا ، ر آخرصنإلى غاية استبدالها بع نفعةالمدة موتهتلك هذه العناصر حسب  ،المحاسبي المالي
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مدة حسب نصر عالخاص بكل  منفصل اهتلاكطط مخإعداد  اتالمؤسسيجب على 

 التثبيتات اهتلاكلا يأخذ النظام الجبائي الجزائري بعين الاعتبار بينما ، ةاستعماله الحقيقي

 .(804، صفحة 2022)ذوادي و حميداتو ،  بالأجزاء

 في  النظام  دورية الإهتلاك بصفةأسلوب و نفعة مدة الم إمكانية مراجعة  وتعديل   -

الاقتصادية  فعةفي حالة حدوث تعديل مهم للوتيرة المنتظرة من المنوذلك  ، المالي المحاسبي

 نطبق على ت ل التوقعات والتقديرات حتىيتعد التثبيتات ،ومن خلالها يتم  الناتجة عن تلك 

، بينما لا يمكن إجراء أي تعديل  أو مراجعة مخطط الاهتلاك في النظام  اتالتغير  ههذ

 (804، صفحة 2022)ذوادي و حميداتو ،  .الجبائي الجزائري 

 الأعباءك يتم الاعتراف المحاسبي  بمصاريف البحث  . مصاريف البحث و التطوير :  2.2.1

سجل ، ولا للدورة
ُ
زيادة تسمح ب، أما مصاريف التطوير التي ضمن الأصول الثابتة المعنويةت

، بشكل موثوق بهتقييمها يمكن  المنافع الاقتصادية المستقبلية و تحسين أداء الأصل، و

، فمصاريف ر على الوعاء الخاضع للضريبةيؤث اممضمن الأصول الثابتة المعنوية،  تسجلف

الخاضع  ، و مصاريف التطوير تؤثر على الوعاء تخصم من الوعاء الخاضع للضريبةث البح

مما يصعب  على  كات و الخسائر القيم السنوية،من خلال مخصصات الاهتلاللضريبة 

الأمر نفسه  كذاالأبحاث ومصاريف التطوير و التي تخص  التمييز بين مصاريف  المؤسسة

 (350، صفحة 2013)جاو حدو و حمدي،  .الضرائب صححةبالنسبة لم

اتكاليف الاقتراض : 3.2.1 ن تكاليف الاقتراض إذا كانت إنظام المحاسبي المالي فلل وفق 

ة بطريقة موثوققيمتها ويمكن تحديد ، ستقبلفي المع الاقتصادية للمؤسسة زيادة المنافلتؤدي 

 وإلا   رسملتهاتم في
ُ
القانون الجبائي لا بينما ، بهاالتي ترتبط ضمن الأعباء المالية للدورة  لسجت

تخفض من الوعاء الخاضع التي  كمصاريف مالية  تعتبريعترف بها ضمن تكلفة الأصل و 

 (135، صفحة 2021)قطاف، . للضريبة 

يتم نظام المحاسبي المالي الوفق : الأخطاءالطرق المحاسبية و تصحيح في   ر يالتغي  4.2.1

الطرق و تصحيح الأخطاء في الأموال في  الأثر على نتائج الدورات السابقة عن تغيير الاعتراف ب

منطلق  عدت يتالالنتيجة المحاسبية إبعاده عن  منه  ن النتائج وضم االخاصة دون تسجيله
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 مصححة من طرف لا تقبل  نتيجة الجبائية، وهذه الطريقة لل
ُ
لزم بإدخالها في الضرائب والتي ت

 (38، صفحة 2020)زهراوي،  .المحاسبية حساب النتيجة

قع الاقتصادي على النظام المحاسبي المالي الأولية للواأعطى  التمويلي: الايجار  5.2.1

التي تخص  يزانية المعقد الإيجار التمويلي في  محلالذي الأصل  سجليُ ف ،الشكل القانوني

المالك القانوني الذي يعد ل الأصل في ميزانية المؤجر سجي ةجبائيالمن الناحية المستأجر  أما 

  المستأجر ب الخاصة يزانيةالمضمن المالية   دورةبالاهتلاكات في نهاية اليُعترف ، كما للصل

من   للصل  الاهتلاكفترة وتحدد ، تطبيق الاهتلاك الجبائيى المؤجر يتعين عل اجبائيبينما و 

قل أما أكون على أساس العمر الإنتاجي للصل أو مدة عقد الإيجار أيهما ي ةالمحاسبي ناحيةال

الاهتلاك  طقس فيما يخص ، أمادة عقد الإيجارلم مساوية المدةتكون   من الجانب الجبائي

الربح عند تحديد يتم خصمها و أعباء مقبولة محاسبيا تعد المسجل ضمن دفاتر المستأجر 

ترفض الجبائي هي أعباء  جانبة الإيرادات بالمصاريف أما من اللمبدأ مقابل افق  ذلك و المحاسبي و 

الحقيقية أو  ةقيمالب ل الأصل يسجكما يتم ت، الربح الجبائيإدراجها عند تحديد  ويُعادجبائيا 

ته تكلفعلى أساس يسجل الأصل  الجبائي جانبالأما من ا القيمة المحينة أيهما أقل ثمن  

من طرف  ؤجرللمُ المدفوعة ،أما بالنسبة لأقساط الإيجار بالتحيين  فاعتر الا تم ولا يالتاريخية 

وبالتالي لا تخصم من النتيجة المحاسبية  ة المستأجرخصوم ميزانيفي تظهر  المستأجر

من الجانب  أما لأنها تسجل ضمن الأعباء ، فقط أعباء الفوائد المالية تخصم للمستأجر بل 

الإيجار خارج الفوائد  التي تخص خصم أقساطبللمستأجر بالنسبة  منح الحق ي جبائيال

حصل الجبائي ، أما أقساط الإيجار  ربحلا تحديدلالمالية 
ُ
لمؤجر تسجل بالنسبة ل عليها الم

عند حساب النتيجة المحاسبية على عكس  الاعتباربعين  هاأخذ يتم  وبالتالي لا ،ضمن الأصول 

في طالب بإعادة إدراج الأقساط يُ المؤجر ف اجبائيأما للنتيجة المحاسبية المضافة الفوائد المالية 

  (869-868، الصفحات 2022)معلى و قطاف ،  .تحديد النتيجة الجبائية  

بعض يعاد تقييم لنظام المحاسبي المالي في اإعادة تقييم الأصول بالقيمة العادلة :  6.2.1

أساس التكلفة يقوم على  تشريع الجبائي الذي مع الوافق القيمة العادلة وهذا لا يتبالأصول 

من خلال ائب على حصيلة الضر  حافظةلمبهدف ا (2013)جاو حدو و حمدي،   التاريخية

غير  وأالقابلة سواء   التنازل على التثبيتات في حالة ، فلزيادة في الوعاء الخاضع للضريبةا
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مبلغ أي الأصلي للتثبيت  على أساس المبلغ هباحستم القابلة لاهتلاك ففائض أو عجز التنازل ي

تم ،كما ي( فائض القيمة)الاقتناء ، وهذا الأخير  غالبا ما يكون أكبر من المبلغ المعاد تقييمه 

هذه الخسائر  دحيث لا تع خسائر عند إعادة تقييم القيمة) إعادة التقييم السالبة( ؛الخذ بالأ 

 إعادة التقييم القابلة لحخصم من الوعاء الضريبي ، كما أن فرق بين الاهتلاك قبلعباء من الأ 

في حالة تحويل ويخضع للضريبة ، ةيالجبائ نتيجةالفي حالة فائض القيمة يحول إلى  هوبعد

فارق إعادة التقييم إلى رأس المال الاجتماعي أو الاحتياطات أو الترحيل من جديد أو توزيعه على 

كما يرى النظام الجبائي نموذج القيمة ،(31-30، الصفحات 2021)طيبة و حديدي ، . الشركاء

فضلا عن للتهرب الضريبي  آلية العادلة عرضة للتلاعب والتغيير في القوائم المالية مما يكون 

ر في يترتب عنه تأخمما وقت طويل و تتطلب جهد  إضافة على أنهاو يولد  تكاليف إضافية  أنه 

 . جبائيةما ينجر عنها من عقوبات مإيداع القوائم الجبائية  

 المحاسبي المالي  مفهوم النظامفي  :جنبيةبالعملة الأ  الحقوق والديون حويل ت 7.2.1
ُ
ل سجت

في عباء والنواتج وذلك جنبية ضمن الأ عن تحويل الحقوق بالعملة الأ الناجمة  رئح والخسااربالأ 

التحويل تي تخص الفي النظام الجبائي يسمح للمؤسسة بإظهار الخسائر  أماالمالية  نهاية الدورة

  (60، صفحة 2016)ناصر،  .فقط

 الضريبة  عبء  دعالذي ينظام المحاسبي المالي ا  للوفق   :رباح الشركاتأالضريبة على  8.2.1

رباح لذلك عبء بل يعتبرها كتوزيع على الأ ها يعتبر  بينما النظام الضريبي لا 695 /حوتسجل في 

الضريبة وبالتالي لية ساس النتيجة الاجماأعلى  هاباحسيتم في حسابات النتائج و  هاليتسجيتم 

  (60، صفحة 2016)ناصر،  . جبائيالا تخصم رباح على الأ 

خصوم يكون استحقاقها أو مبلغها تعتبر  حسب النظام المحاسبي المالي  المؤونات:   9.2.1

)قرار يحدد قواعد التقييم : بها فقط عند تحقق الشروط التالية حيث يتم الاعترافغير مؤكد 

، صفحة 2009والمحاسبة ومحتوى الكشوف وعرضها كذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، 

14) 

 مض ى؛كيان التزام راهن)قانوني أو ضمني ( ناتج عن حادث لل - 

 وارد أمرا ضروري ا لإطفاء هذا الالتزام ؛المأن يكون خروج يحتمل  -
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 قدير هذا الإلزام تقديرا موثوقا منه .ت يمكن  -

مواجهة تكاليف أو خسائر القيم تشكل بهدف  تيتعرف المؤونات بأنها الأرصدة الأما جبائيا  

)قانون  الأحداث الجاريةغير المبينة بوضوح والتي يتوقع حدوثها بفعل الفي حساب المخزونات أو 

 (49، صفحة 2024الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، 

من السلع أو مجموعة أو  اتسلع أو خدم إنجاز  عقد يتضمن:  عقود طويلة الأجل 10.2.1

 مختلفة . نتهاء منها في سنوات ماليةوالا   الخدمات تقع تواريخ انطلاقها

المحاسبي للعقود طويلة الأجل، عتراف كن للمؤسسة استخدامهما في الا ميقتان ير ناك طهو 

 هي طريقة الاتمام  يقة البديلةر الطأما سبيق يقة التر ط وهي فضلةالم تعد و  يقة الأولىر الط

الحسابات )قرار يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف وعرضها كذا مدونة 

 فقط سبيقالت ريقة فيسمح باستخدام ط يائأما جبا.  (18، صفحة 2009وقواعد سيرها، 

  .(47، صفحة 2024)قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، 

الخسائر في الاعتراف بنص النظام المحاسبي المالي على   خسائر السنوات السابقة: 11.2.1

أما  ، دون أن يكون لها أي تأثير على نتيجة الدورة الموالية "ترحيل من جديد" 11رقم   الحساب

لال نفس السنة من الربح المحقق خ يعتبر عبئا يدر ج في السنة المالية الموالية ويخفض جبائيا 

قل تنت  ةزائدال خسائر، فإن الخسائرالمالية، وإذا كان هذا الربح غير كاف لتخفيض كل ال

وا لية لسنة تسجيل المالية الموالية، إلى غاية السنة المالية الرابعة الم ب إلى السنواتبالترتي

 (808، صفحة 2022)ذوادي و حميداتو ، .  العجز بينما

يتم الاعتراف المحاسبي  بإعانات الاستغلال  والتوازن  في تاريخ الوعد :  الإعانات 12.2.1

، 2022)قمان ،  بالاستفادة منها ، بينما جبائيا  يتم الاعتراف بها عند تاريخ  قبض الإعانة 

  .(81صفحة 

افق بين التشريع الضريبي و النظام المحاسبي .2  و الحلول المقترحة الماليأهمية التو

سنتطرق في هذه الجزئية للهمية المتولدة في حالة التوافق بين الجباية والمحاسبة مع 

 المقترحة . تقديم  الحلول 
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افق بين المحاسبة   1.2   والجبايةأهمية التو

 تظهر أهمية التوافق بين المحاسبة والجباية من خلال النقاط التالية:

تكاليف إضافية للمؤسسة نتيجة في خلق بين المحاسبة والجباية التي  الفوارق  ؤديت -

 التغير ، إضافة إلى ذلك.  المعالجة الإضافية للنتيجة المحاسبية لتحديد النتيجة الجبائية

. يتطلب  من المؤسسة اليقظة الجبائية المنتظمة وذات جودةالذي  المستمر للقواعد الجبائية 

(Revault , 2011, pp. 5-6) 

معايير المحاسبة الدولية غيرت العلاقة بين الجباية والمحاسبة، بحيث أصبح التشريع  -

  . لمصطححات القانونيةنادرا ما يستخدم االضريبي يستخدم مصطححات محاسبية و 

(sambou, 2014, p. 16)  

انخفاض تكاليف  ،التوافق بين المحاسبية والجباية سيوفر الفوائد التالية: زيادة البساطة -

ون تعديلات المستقبلية دجراء ال، وزيادة القدرة على إكبرأيقين  و متانةتحقيق  ، الامتثال

 (ZILVA, 2005) . ضرار بالاطار المفاهيمي الذي يقوم عليه النظامالإ 

افق بين المحاسبة والجباية  2.2  . الحلول للتو

علاقة بين المحاسبة والجباية وهذا ما تطرق إليه مجلس معايبر للربط  إيجاد من الضروري 

، وهذا ما سنتطرق له في الضرائب على الدخل 12رقم  تناوله لمعيارالمحاسبة الدولية من خلال 

 العنصر.هذا 

 الضرائب المؤجلة  1.2.2

 كلاالمش الخاص بالضرائب على الدخل IAS 12المعيار المحاسبي الدولي رقم عالج 

عن وجود فروقات بين النتيجة المحاسبية وفق معايير المحاسبة الدولية الناجمة المحاسبية 

، 2009)حلو و عبد الخالق،  في كل بلد ائية وفق التشريع الضريبي السائدوالنتيجة الجب

 : كون من نوعينتوهذه الفروقات ت، (129صفحة 

عند حساب الوعاء الخاضع  الاعتبارخذ بعين لا  يتم الأ  التي الفروقات الدائمة : 1.1.2.2

هناك (129، صفحة 2009)حلو و عبد الخالق،  الأعباء أو النواتج. عناصربالنسبة لللضريبة 
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آثارها الجبائية إلى السنوات يتم انتقال ، ولا دة ادراجها ضمن النتيجة الجبائيةمن يتم  إعا

الهدايا و الغرامات وعقوبات التأخير وسقف الاهتلاكات الخاص بالسيارات : مثل المستقبلية

 السياحية وغيرها.

القوائم في  التي تدرج  النواتج والأعباءعناصر وهي  الفروقات الزمنية أو المؤقتة :  2.1.2.2

 ، (130، صفحة 2009)حلو و عبد الخالق،   المالية وحسابات الضريبة في سنوات مختلفة

الاهتلاكات و مؤونات الأعباء :  مثل  المالية في المستقبل   ثارها إلى السنواتانتقال آ يتم  والتي

 وإعانات الاستغلال ...

قابلة  للدفع  المبلغ  الضريبة عن  الأرباح   التي يقصد بهاالتي تنشأ عنها ضرائب مؤجلة  و و  

خلال   ضريبة  مؤجلة  أصول في حال قابلة للتحصيل الضريبة  مؤجلة  خصوم  أو وتسمى 

)قرار  النتائج.  اتفي الميزانية وفي  حساب يلهاتسج كما يمكن وات المالية المستقبلية ،و السن

يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف وعرضها كذا مدونة الحسابات وقواعد 

 (18، صفحة 2009سيرها، 

 ،2021)لواج و لواج ، :  وقد تحدد أسباب نشوء الضريبة المؤجلة في ثلاث نقاط أساسية

 (12صفحة 

نتوج أو عبء ما ،وأخذه في الحسبان م ا لكل منحاسبيم الاعترافالزمني بين  الاختلاف -

 ؛ (نتيجة الجبائية للسنة المالية اللاحقة في المستقبل المتوقع )فروق المؤقتةلل

جبائية الرباح الأ ة القابلة للتأجيل إذا كانت نسبتها إلى يجبائي أو القروض الضريبالالعجز  -

 ؛حتملة في  المستقبلالمستقبلية المضرائب الأو 

 ترتيبات و وإعادة معالجة تمت في إطار إعداد كشوف مالية مدمجة.و  إقصاء -

 تقليص الفوارق بين المحاسبة و الجباية  2.2.2

 ي الجزائر  المشرع  بائية و القواعد المحاسبية أصدرلتقليل فجوة الاختلاف بين القواعد الج

، الواردة منها في قانون المالية التكميلي في سنوات مختلفةعدة قوانين متضمنة لعدة إصلاحات 

 .2022وسنة  2010وقانون المالية لسنة   2009 لسنة
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طريقة التسبيق، ل االعقود الطويلة الأجل وفقيعترف بمتابعة عقود طويلة الأجل :  •

)الأمر رقم  . يبةتحديد الربح الخاضع للضر ببتسجيل الأعباء والنواتج للعمليات المتعلقة  وذلك 

  (05، صفحة 2009، 2009الذي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  09-01

بتعريف طرق الإهتلاك وإلغاء سقف الاهتلاكات المحددة على خصم الاهتلاكات:  •

دج   سنة 1.000.000ورفعه ل 2009دج سنة  800.000تكاليف شراء السيارات السياحية  ب 

المطبق على 3.000.000المحدد ب دج  2022ا سنة و أخير   (40، صفحة 2020)زهراوي،  2010

، 2021، 2022المتضمن قانون المالية لسنة  16-21)قانون المالية رقم   السياحيةالسيارات 

أن سوق و  ضرائب وتشجيعا منها وخاصة لمصححة امبادرة  جيدة من  تعدو   (19صفحة 

رقم  21في العدد جاء في الجريدة الرسمية كما  .الأخيرة الآونةفي  السيارات يشهد ارتفاعا كبيرا

تدخل في الاهتلاكات الخاصة بالتثبيتات التي مدة   والتي تحدد 2024مارس  24المؤرخة في  06

الواردة ضمن هذه الجريدة  المعدلات فتحديد النتيجة الجبائية حسب النظام المالي والمحاسبي، 

 .جبائية وليست محاسبيةهي معدلات الرسمية 

 .دج 30.000دج بدل  60.000إلى  ر المنخفضة القيمةقيمة العناصإعادة النظر في  •

أي رفع   (19، صفحة 2021، 2022المتضمن قانون المالية لسنة  16-21)قانون المالية رقم 

، في هذه الحالة تنخفض قيمة الثابتة قيمة الأصول التي يتم الاعتراف بها ضمن الأصول 

العناصر المعترف بها ضمن الاصول الثابتة  للاهتلاكات من خلال ارتفاع قيمة العناصر القابلة

يس من صالح المؤسسة وبالتالي ارتفاع النتيجة المحاسبية لانخفاض قيمة الأعباء وهذا ل

قل من أن المؤسسة تسعى إلى رفع قيمة الأعباء ، كما يتم استهلاك العناصر الاقتصادية لأ 

 دج دفعة واحدة .30.000

قبل سريان النظام المحاسبي المالي  وليةالمصاريف الأ خصم المصاريف الأولية:  •

 و ذلك  ستكون قابلة لحخصم جبائيا 
 

ينص على النظام ، لأن هذا  بمبدأ الحيطة والحذرعملا

الذي يتضمن  01-09)الأمر رقم  .الميزانيةضرورة إطفاء المصاريف الأولية وبالتالي لا تظهر في 

  .(05، صفحة 2009، 2009قانون المالية التكميلي لسنة 
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فائض القيم المتأتي من إعادة تقييم التثبيتات عند ب عترفيإعادة تقييم الأصول :  •

سنوات وهذا  05تاريخ بداية سريان النظام المحاسبي المالي في النتيجة الجبائية في أجل أقصاه 

فائض سجل يكما فادي العبء الضريبي، لتمديدا للضريبة على فوائض القيم  ت ديع

)عوماري و بن . إعادة التقييم في نتيجة السنة ةمخصصات الاهتلاكات المتأتية من عملي

 (69، صفحة 2019الدين، 

)طيبة و حديدي ،  :لضريبةافي ما يخص تين لإخضاع فوراق إعادة التقييم توجد طريق

 (33، صفحة 2021

الخاضعة  بنودفائض القيم الناتج عن إعادة التقييم ضمن اليدمج : الطريقة الأولى

إعادة  ت عمليةتسجل الضريبة كتكلفة تحتسب على الدورة أين طبق بالتاليللضريبة، و 

 التقييم.

الناتج عن إعادة التقييم ضمن العناصر  مباشرة فائض القيم: لا يدمج الطريقة الثانية  

قبل و الخاضعة للضريبة؛ بل يضاف إلى النتيجة الجبائية الفرق بين قسط الاهتلاك بعد 

 تقتطعبالتالي و من القوائم الجبائية المححقة  (05إعادة التقييم، وتتم هذه العملية في الجدول )

 المناسبة من فارق إعادة التقييم. يبةالضر 

الاهتلاك  يحسب  الاهتلاك المتعلق بالقرض الإيجاري والمؤونات في المؤسسات المالية:

المتضمن قانون المالية لسنة  09-09)الأمر رقم  .عقد القرض الإيجاري فترة على أساس تساوي 

  (05، صفحة  2009، 2010

توجيه الإعانة للسنة المعنية ليشير  نظام المحاسبي المالي المعالجة الإعانات :  •

بعين الاعتبار في الاخذ  يتم  بتدعيمها ثم يواصل ليربط تسجيل الإعانة بتاريخ تحصيلها حتى

)عوماري و بن الدين، . المخطط الجبائي كما حدد القانون تاريخ اعتمادها بتاريخ تحصيلها

 (69، صفحة 2019

)قانون  دج2.000.000دج بدل من  4.000.000رفع سقف الإعانات المقبولة لحخصم إلى 

  (21، صفحة 2021، 2022المتضمن قانون المالية لسنة  16-21المالية رقم 
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 يمكن نقل العجز 2010سنة لمن قانون المالية 10المادة أحكام حسب العجز المالي:  •

 04سنوات إلى  05تم تخفيض المدة من  كما ،خلال أربع سنوات لاحقةللسنوات ال المالي

  (06، صفحة  2009، 2010المتضمن قانون المالية لسنة  09-09)الأمر رقم  .سنوات

سنة   من قانون المالية08المادة حسب نص بمخاطر القرض  تتعلقالتي  المؤونات  •

المتضمن  09-09)الأمر رقم  بين امتيازين جبائيين من أجل نفس الخطرجمع تم اليلا  2010

 .(06، صفحة  2009، 2010قانون المالية لسنة 

 عيون"الدراسة حالة مؤسسة "عيادة . 3

لتمويلي طار صيغة الايجار اإفي  " " معدات و أدوات صناعيةالمؤسسة تثبيتين  قتنت ا

دج أما  11.344.537.82التثبيت الأول بقيمة   ،خارج الرسمدج  31.244.537.82بقيمة 

على مدار % 20هتلاك الخطي بمعدل ويخضعان للا  دج  19.900.00.00التثبيت الثاني بقيمة 

 .سنوات  5

 في حالة الشراء للأصل محل عقد الإجار التمويلي 

 

215 

 

 

16702 

01/06 2021 

التركيبات التقنية المعدات والأدوات 

 الصناعية 

 التمويل -الديون المترتبة على عقد الإيجار 

 

11.344.537.82 

 

 

11.344.537.82 
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16701 

03/06/2021 

التركيبات التقنية المعدات والأدوات 

  الصناعية

 التمويل -الديون المترتبة على عقد الإيجار 

 

19.900.000.00 

 

 

19.900.000.00 
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 الإهتلاك السنوي  إثبات

 دج 1.134.453.78=  12 ÷ 6 × %20×  11.344.537.82بالنسبة للآلة الأولى: 
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2815  

31/12/2021  

وخسائر  تلاكات والمؤوناتالاهمخصصات 

 جارية أصول عينية صول غيرأالقيم 

  اهتلاك التثبيت العيني

 

1.134.453.78 

 

 

1.134.453.78 

 دج 1.990.000.00= 12÷  6×  %20× 19.900.000.00  الثانية:بالنسبة للآلة 

صل المؤجر كما طبق الاهتلاك على الأ سُجل الأصل في ميزانية المستأجر بقيمته الحقيقية 

مقبولة محاسبيا  الاهتلاكات أعباءهذه  تعدو  ،فة عادية كونه أحد أصول المؤسسةوسجل بص

  .ويتم خصمها عند تحديد الربح المحاسبي

قامت  . كما2021سنة  دج خلال 1.722.347علما أن المؤسسة حققت ربح محاسبي قدره  

 دج. 10.571.205 للبنك قيمتهاالمؤسسة بدفع أقساط سنوية 

طرح قيمة  الجبائي يتمأما من المنظور الجبائي وعند الانتقال من الربح المحاسبي إلى الربح 

إعادة دمج الاهتلاكات كون المشرع الجبائي لا  ويتم 2021الأقساط المدفوعة خلال سنة 

يعترف بمبدأ أسبقية الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني، أي التثبيت ليس مسجل ضمن 

 الاهتلاكات.إذن فليس لها الحق في تطبيق  ،البنك المؤسسة بل على ملكيةة ملكي

سب  ما ورد في الجدول وذلك ح ،دج  خسارة 5.724.403قدرت بقيمة  أما النتيجة الجبائية

 الخاص بتحديد النتيجة الجبائية . 09رقم 
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2815 

31/12/2021 

والمؤونات وخسائر القيم   مخصصات الاهتلاكات

 أصول عينية جاريةغبر  صول أ

 اهتلاك التثبيت العيني

 

1.990.000.00 

 

 

1.990.000.00 
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 دج  5.724.403-=   3.124.454+ دج10.571.205دج-دج 1.722.347

 خاتمة

ا عرفت الجزائر عدة إصلاحات محاسبية انطلاقا من المخطط المحاسبي العام مرور  

ارة الضريبية وخدمة الإد  بالمخطط المحاسبي الوطني الذي كان يعتمد على المقاربة الجبائية

 مع الإدارة الضريبية،تحديات إلى النظام المحاسبي المالي الذي واجه عدة  ،خدمة المستثمر قبل

و بعد دراسة الموضوع الذي اعد على إشكالية ما مدى أهمية التوافق بين التشريع الضريبي 

 والدراسة تبين لنا :عد البحث والنظام المحاسبي المالي في ظل تبني معايير المحاسبة الدولية وب

-  
 

من النظام المحاسبي المالي والتشريع الجبائي تحت سلطة وزارة المالية ،  حيث  كلا

المحاسبة ، والمديرية  العامة التي ترتبط ب يقوم المجلس الوطني للمحاسبة بتنظيم شؤون 

 .الجبايةتقوم بتسيير  للضرائب

و مبدأ  الأخرى  هيمنة التشريعات هما: أساسيين النظام المحاسبي المالي بين محددين -

 على الشكل القانوني.  الاقتصاديأسبقية الجوهر 

رغم الجهود المبذولة لتحقيق التوافق بين النظامين يبقى النظام المحاسبي المالي يعاني  -

 تتطلب إعادة النظر فيها . وتحديات  من صعوبات

النظام المحاسبي المالي الذي يسعى لإعطاء الصورة الواقع المالي في الجزائر بين أهداف  -

الصادقة للمؤسسات وخدمة المستثمر و أهداف النظام الجبائي الذي بدوره يسعى لتعظيم 

 الايرادات الجبائية .

 عند تطبيق النظام المحاسبي المالي لابد بأخذ بعين الاعتبار الجوانب الجبائية.  -

المحاسبي المالي لعقود الإيجار التمويلي تخضع لمبدأ المعالجة المحاسبية  في النظام  -

المخطط المحاسبي الوطني ما كان في  أسبقية الجوهر الاقتصادي على الشكل القانوني عكس 

PCN ،النظام ،في هذه الحالة  لمحاسبي على أساس الشكل القانونيالذي كان يتم التسجيل ا

 . للصللا يعترف إلا بالملكية القانونية الضريبي 
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الجبائية  يكون إما عن فروق دائمة لا تنعكس على لاختلاف بين القواعد المحاسبية و ا -

 .الفترة المقبلة  أو مؤقتة ناتجة عن اختلاف الفترة التي يتم الاعتراف بالإيراد أو العب ء 

ظهور مصطحح الضرائب المؤجلة لفك الارتباط بين المحاسبة و الجباية كما تعتبر  -

 الضرائب المؤجلة مفهوم محاسبي بحت.

أهمية التوافق بين التشريع الضريبي لأن   مقبولة  الفرضية  الإجابة على فرضية الدراسة :

تقليص فجوة الاختلاف يسمح ب  والنظام المحاسبي المالي في ظل تبني معايير المحاسبة الدولية

  .مما يسمح بتقليل التكاليف الإضافية

 خلق معيار محاسبي ضريبي جديد  هو  بين الحلول المقترحة لتحقيق  التوافق  كما أن

،وكذا مراجعة سهل تطبيق النظامين بأكثر فعاليةي قد الذي ،12إضافة للمعيار  المحاسبي رقم 

 معا. ومحاولة  تبسيط الاجراءات المرتبطة بالمحاسبة والجبايةالجزائري التشريع الجبائي 

 اقتراحات

بذل مجهودات لتقليل فجوة الاختلاف بين النظام  على السلطات الماليةيتوجب  -

 .المحاسبي المالي و النظام الجبائي 

يتوجب على التشريع الضريبي مسايرة التغيرات في بيئة المحاسبة الجزائرية والتجاوب  -

 .معها

المالي ضرورة إجراء تعديلات بما يتماش ى بين التشريع الضريبي والنظام المحاسبي   -

 لتقليص فجوة الاختلاف .

بعض القواعد الجبائية التي تمثل الاختلافات بين النظام المحاسبي المالي و التشريع   -

،فعلى مصححة الضرائب  إعادة ة التعديل من طرف السلطة المختصةالجبائي تبقى واجب

 النظر في : 

o  نتاج ويتم الاعتراف طرق الاهتلاك التي تتبعها المؤسسات وخاصة طريقة وحدات الإ

بها ضمن التشريع الضريبي ، إدراج القيمة المتبقية في حساب المبلغ الخاضع للاهتلاك و 
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كما لابد من النظر في المدة النفعية للصل )مدة الاستعمالية ( بدل من العمر الإنتاجي 

 الضرائب.الذي تعترف به مصححة 

o  تقييم الأصول القابلة للاهتلاك  التخلي على مبدأ التكلفة التاريخية في إعادة

 موثوقية.واستبدالها بالقيمة العادلة التي تعتبر أكثر ملائمة و 

o  القيمةاخضاع الأصل لاختبار القيمة وخضوعه لخسارة. 

وضع معيار محاسبي دولي أخر أكثر خصوصية يوضح الخطوط العريضة لتحقيق  -

 والجباية.التوافق بين المحاسبة 

 تجارب الدول التي حققت التوافق بين النظام المحاسبي و الجبائي .الاستفادة من  -

وكذا  الثقافة المحاسبية الحديثة لها على  المتواصل تدريبالوضع كوادر بشرية و  -

 في إدارات الضرائب . الجبائي
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